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تلخيص تقرير فعاليّات "عدالة" السنوي للعام 2007

1. تقديم
يتناول هذا التقرير توصيفًا للإنجازات الأساسية والنشاطات المركزية والتأثير الجماهير العام لمركز "عدالة" في العام 2007، وهي السنة الـ 11 على نشاط المركز. في هذه السنة، كما سيرد في التقرير، حقق "عدالة" قرارات حكم هامة جرى فيها قبول موقفه، سواءً أفي المحاكم في إسرائيل أم في ضمن مبادرات مرافعات قضائية دولية، كما قدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدة التماسات جديدة في مسائل مركزية، وأثار اهتمامًا رحبًا عند وسائل الإعلام، بالعبرية والعربية والإنجليزية، كما أنتج وَوَزّع مذكراتِ موقف ومنشورات قضائية ذات أهمية حيوية لدفع وتعزيز حقوق الفلسطينيين مواطني إسرائيل والفلسطينيين سكان المناطق المحتلة، وحماية هذه الحقوق. 
"عدالة" هو تنظيم حقوق إنسان مستقل مُسجَّل في إسرائيل وفق القانون. ينشط مركز "عدالة"، الذي تأسّس في تشرين الثاني 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، الذين يفوق تعدادهم المليون نسمة –أي حوالي 20% من مجموع سكان إسرائيل- إلى جانب الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. تتمحور أهداف وغايات "عدالة" الأساسية في تحقيق المساواة في الحقوق للأقلية العربية في إسرائيل، سواءً أكان ذلك على المستوى الفردي أم على المستوى الجمعيّ، في مجالات مختلفة. ومن ضمن سائر الأمور، يسعى مركز "عدالة" نحو دفع الحقوق على الأراضي، التخطيط والمسكن، الحقوق المدينية، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، الحقوق الدينية، حقوق النساء وحقوق الأسرى. ويعمل "عدالة" بشكل حثيث ضد أيّ مظهر من مظاهر التمييز ضد الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، كجَمع وكأقلية قومية. وفي نشاطه القضائي، يؤسّس "عدالة" خطابه من منظور الأقلية القومية، وهو يسعى، أيضًا، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، والتي تُنتهك بفظاظة. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، يطرح مركز "عدالة" على بساط البحث مسائل ذات تأثير جماهيري، أمام المحاكم الإسرائيلية وأمام سلطات الدولة المختلفة؛ يدعم التغييرات على القوانين؛ يوفر الاستشارة القضائية للمواطنين العرب وللتنظيمات والمؤسسات التابعة للجمهور العربي؛ يتوجّه إلى المؤسسات والمنتديات الدولية؛ ينظم أيامًا دراسية ومؤتمرات وورشات عمل وينشر تقاريرَ تختصّ بالشؤون القضائية؛ ويمنح للمُتدرّبين والمحامين الجدد تأهيلا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان.
عمل مركز "عدالة" في سنة 2007 من خلال ثلاثة فروع: في شفاعمرو (المكتب الرئيس)، في يافا-تل أبيب (أفتتح في أيار 2007) وفي بئر السبع.
2. سياق وتحليل
سياسة الفصل الإسرائيلية
أسمِعت في سنة 2007 على طولها تصريحات متطرفة بدرت عن شخصيات سياسية إسرائيلية، إلى جانب مظاهر عنصرية فظة أخرى. ويشكل الخطاب المتطرف الذي يتبعه القياديون السياسيون أنموذجًا لِما يمكن وصفه، على ما يبدو، على أنه مرحلة جديدة تبدي فيها الدولة جاهزية أكبر لتبني قوانين عنصرية، بشكل مباشر. وقد تصدّر هذه القوانين القانونُ الذي يمنع لمّ شمل العائلات، أحد شقيها (من الزوجين) فلسطيني من مواطني دولة إسرائيل والثاني فلسطيني من سكان المناطق المحتلة- قانون المواطنة ودخول إسرائيل (أمر الساعة)، 2003. في أيار 2006، وبأغلبية ستة قضاة ضد خمسة، ردّت المحكمة العليا التماسات ضد مشروعية هذا القانون ودستوريته. وقد تصدّر هذا القانون العناوين، أيضًا، في العام 2007. ففي آذار 2007، وبدلا من التخفيف من التقييدات المضروبة على لمّ الشمل كما اقترح غالبية القضاة في قرار الحكم الصادر في أيار 2006، وسّع الكنيست الإسرائيلي سريان القانون، ومن وقتها وهو يسري أيضًا على أزواج/ زوجات من "دول عدوة". وينصّ القانون الجديد على أنّ هذه الدول هي: سورية، لبنان، العراق وإيران. كما يسري المنع القائم على لمّ الشمل على أيّ إنسان يسكن في منطقة تنطلق منها عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل- وفق تقارير أمنية تُقدّم للحكومة. كما قرّر الكنيست توسيع فترة سريان قابلية تطبيق القانون حتى 31 تموز 2008.
وقدّم مركز "عدالة"، في أيار 2007، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القانون الجديد. وقد أدّعي في الالتماس أنّ القانون يُميّز على خلفية عنصرية لأنه يمنع لمّ شمل العائلات عن أناس معينين على أساس هويتهم القومية، لا غير، وأنه يعزل مواطني إسرائيل العرب عن الشعب الفلسطيني وعن الأمة العربية. كما جرى التشديد على أنّ مثل هذا القانون لا يوجد في أية دولة ديمقراطية أخرى. "يجب ألا نتقبل مثل هذا القانون"، جاء في إفتتاحية صحيفة "هآرتس" المنشورة بتاريخ 27 آذار 2007. "قانون المواطنة يواصل تكريب كتاب القوانين ويمسّ بصورة الديمقراطية الإسرائيلية. المسّ بحق العرب مواطني إسرائيل العيش هنا مع زوجاتهم/ أزواجهنّ، وفق خياراتهم، هو مسّ جارف ويمسّ حقوق المواطنين العرب بشكل متطرف"- جاء في المقالة.
وقد نبع التصعيد الجاري في السنوات الأخيرة من صعود ما يمكن تسميته إستراتيجية إسرائيلية جديدة من "الفصل". وتنعكس هذه الإستراتيجية بوضوح في الضفة الغربية، حيث يُبنى هناك جدار الفصل وتُشقّ شوارع دائرية تحيط بالقدس وتُشق شوارع أبرتهايد لاستخدام المستوطنين الحصريّ. إنّ القانون الذي يمنع لمّ الشمل والقوانين الجديدة، مثل ذلك الذي يمنع الإسرائيليين من الحصول على أكثر الخدمات 
بساطة –تصليح السيارات- في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، هذه القوانين تثقل جدّا على العلاقة المادية الملموسة بين الضفة الغربية وبين غزة، وبين المناطق الفلسطينية وبين مواطني دولة إسرائيل. ومع ذلك، يتجلى التأثير الكبير النابع من سياسة الفصل الإسرائيلية، بأوضح أشكاله، في الحصار المضروب على غزة.
الحصار على غزة
عُزل قطاع غزة عن العالم، نهائيًا، في العام 2007. ويُجمِع نشطاء حقوق الإنسان على أنّ 2007 كان أقسى الأعوام التي مرّت على غزة حتى اليوم، من ناحية حقوق الإنسان فيما يخصّ الفلسطينيين في المناطق المحتلة. في هذا العام، وفي منتصف حزيران، اندلعت مواجهات حادّة بين "فتح" و"حماس"، أدّت إلى سيطرة "حماس" على غزة سيطرة كاملة. وكردّ فعل، قرّرت إسرائيل إغلاق معبر كارني (المنطار)، الذي يشكّل مصدرًا حيويًا لنقل المواد الغذائية الضرورية والمنتجات الأساسية الأخرى، من القطاع وإليه. ووفق القانون الدوليّ فإنّ غزة لا زالت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي –حتى بعد استكمال "فك الارتباط" في أيلول 2005- لأنّ إسرائيل لا زالت تملك سيطرة فعّالة على حيوات سكان غزة وعلى المعابر الحدودية التي تربط غزة بسائر العالم. وبناءً عليه، يُشكل إغلاق معبر كارني إنتهاكًا إسرائيليًا للواجبات الملقاة عليه كقوة احتلالية، في حماية أمن وسلامة سكّان غزة. وفي الالتماس المشترك الذي قُدّم إلى المحكمة العليا في حزيران 2007 بطلب فتح المعبر مُجدّدًا وفورًا، ادّعى مركز "عدالة" و"الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-غزة" أنّ إغلاق معبر كارني وعدم السماح بنقل المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات الحيوية الأخرى إلى سكّان غزة، تشكّل مسًّا بحقّ سكان القطاع في الحياة والصحّة ومستوى حياة لائق. كما ادّعوا أنّ الأفعال الإسرائيلية هي بمثابة عقاب جماعيّ. ورغم ذلك، لم تقتنع المحكمة بأنّ في غزة أزمة إنسانية، وفي تشرين الأول 2007 نصحت الملتمسين بسحب الإلتماس.
ومن أجل زيادة الضغط على "حماس" أكثر وأكثر، في أعقاب الصواريخ التي يطلقها التنظيم صوب بلدات تقع جنوبي إسرائيل، قررت الحكومة الإسرائيلية في أيلول 2007 الإعلان عن غزة "كيانًا مُعاديًا". وقد سهّل هذا الإعلان على إسرائيل تبرير سياسة الفصل والعزل التي تتبعها تجاه غزة. وفور صدور هذا الإعلان، قررت إسرائيل تقليص تزويد الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة. وتزوّد إسرائيل غزة بجميع احتياجاتها من الطاقة، تقريبًا، وهي لا تُمكّن القطاع من الحصول على تزويدات حيوية من مصادر بديلة. ولذلك، فإنّ قطع الوقود والكهرباء ليس إلا عقابًا جماعيًا، وهو ليس خطوات عقابية اقتصادية كما تدّعي إسرائيل.
قدّم مركز "عدالة" ومركز "مسلك"، في تشرين الأول 2007، إلتماسًا إلى المحكمة العليا، باسم عشرة تنظيمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية. وطالب الملتمسون المحكمة باستصدار أمر منع يمنع الدولة من تشويش تزويد الوقود والكهرباء إلى غزة. وادّعى الملتمسون أنّ التقتير في تزويد الكهرباء والوقود أدّى إلى إلحاق ضرر واسع بمنظومات حيويّة مثل آبار المياه، وأنّ هذا يؤدي إلى معاناة سكان غزة من مسّ صعب وشديد بتزويد المياه. كما أنّ قطع الكهرباء يؤدي، أيضًا، إلى المسّ الشديد بعمل المستشفيات والخدمات الحيوية الأخرى، خاصة أنّ غزة ظلت متعلقة تمام التعلق بتزويدها الكهرباء من إسرائيل، بعد أن هدمت إسرائيل في حزيران 2006 المُحوّلات الكهربائية الستة التي عملت في محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة. وعبّر الملتمسون عن معارضتهم الشديدة لادّعاء الدولة القاضي بأنّ إسرائيل مُلزمة بالحفاظ على "وضع إنساني بحدوده الدنيا" في غزة، ليس إلا، وهو مصطلح غير قائم في القوانين الدولية. في تشرين الثاني 2007 صدّقت المحكمة على قرار الحكومة بقطع تزويد الوقود إلى غزة؛ وفي نهاية كانون الثاني 2008 صدّقت المحكمة على جميع التقتيرات والتقليصات المخططة على تزويد الكهرباء والوقود. وتُمكّن هذه القرارات من استغلال المواطنين لأغراض وغايات سياسية، كما تمنح الإذن بتسيير عقابات جماعية وتنتهك المبادئ الأساس للقوانين الإنسانية الدولية. ويُعدّ قطع الكهرباء الذي ألمّ بمناطق مختلفة في قطاع غزة، من ساعة إلى أخرى، التعبيرَ الأكثر فظاظة عن العزل المُتعمّد والمُبيَّت الذي فرضته إسرائيل على غزة.
فصل الأراضي والإقصاء في داخل إسرائيل
تتواصل سياسة الفصل الإسرائيلية المذكورة، أيضًا، في كل ما يخصّ الفلسطينيين مواطني الدولة، الذين يجري إقصاؤهم عن الجزء الأعظم من الأراضي التي في ملكية الدولة، بواسطة سياسة أراضٍ تمنح المواطنين اليهود أفضلية جارفة. وأدّت هذه السياسة إلى مصادرة أراضٍ بملكية عربية وإلى اقتلاع مواطنين عرب من بيوتهم والسيطرة المباشرة على 93% من مجمل الأراضي في إسرائيل. وقد أدّى التطبيق الحثيث لسياسة التمييز هذه، والمتعلقة بتخصيص الأراضي، إلى فرز بلدات منفصلة-عنصرية، عددها آخذ في التنامي بشكل مطرد. 
لا يقلّ عن 89% من البلدات الريفية والبلدات الأهلية في إسرائيل هي بلدات يهودية. الفلسطينيون مواطنو إسرائيل لا يستطيعون اقتناء حقوق تأجير أو امتياز في الغالبية الساحقة من هذه البلدات. فهناك "لجان قبول" تنظر في الطلبات المقدمة لشراء أو استئجار بيوت في هذه البلدات، ومن ضمن سائر أهدافها غرلبة المواطنين العرب الذين يرغبون في السّكن فيها. وغالبًا ما تكون التسويغات من وراء رفض العرب الذين يتقدمون للسكن في البلدة الأهلية: "عدم ملاءَمة إجتماعية". وتشدّد دائرة أراضي إسرائيل على وجوب حضور ممثل رفيع عن الوكالة الصهيونية أو الهستدروت الصهيونية في هذه 
اللجان. في أيلول 2007 قدّم مركز "عدالة"، سوية مع ائتلاف واسع من تنظيمات حقوق الإنسان وتنظيمات للتغيير الإجتماعي، التماسًا إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء "لجان القبول". وقد قُدّم الالتماس باسم زوجيْن عربييْن. وقد أنهى هذان الزوجان دراستيهما في قسم العمارة في أكاديمية الفنون والتصميم "بتسلئيل" بامتياز. وقد تقدّما بطلب السّكن في البلدة الأهلية "ركيفت" في الجليل. ورفضت لجنة القبول المحلية طلبهما بالحجة المُذلّة "عدم الملاءمة الاجتماعية". في تشرين الأول 2007 أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا أمر البلدة بحجز قطعة أرض على اسم الزوجين حتى انتهاء البتّ في الالتماس.
وتتولى مديرية أراضي إسرائيل إدارة جميع أراضي الدولة، ومن ضمنها أراض تقع تحت سيطرة "الصندوق الدائم لإسرائيل" (الكيرن كييمت). وينشط "الصندوق الدائم لإسرائيل" –وفق اعترافه- من أجل مصلحة السّكان اليهود، فقط، وهو يُقصي الفلسطينيين مواطني الدولة عن حوالي 13% من أراضي الدولة الخاضعة لسيطرته. في العام 2004 التمس مركز "عدالة" المحكمة العليا مطالبًا بأمر "الصندوق الدائم لإسرائيل" بالتوقف عن سياسته التي يُطلق فيها المناقصات لتسويق وتخصيص الأراضي التابعة له، لليهود فقط. وردًّا على الالتماس، ادعى "الصندوق الدائم لإسرائيل" أنه اشترى الأراضي التي يملكها بواسطة نقود تبرّع بها اليهود من سائر العالم من أجل شراء أراضٍ في إسرائيل وتوزيعها على اليهود. ورغم هذا الادعاء، فإنّ 78% من أراضي "الصندوق الدائم لإسرائيل" نُقلت إليه من الدولة في العام 1949 وفي العام 1953. وكانت أجزاء كبيرة من هذه الأراضي تابعة للاجئين الفلسطينيين وللنازحين في البلاد.
في المداولة التي جرت في أيلول 2007 صدّقت المحكمة على اقتراح طرحه "الصندوق الدائم لإسرائيل" والدولة، تُؤجّل بحسبه أية مداولة أخرى في الالتماس، كي يتسنى لهذين الطرفين بلورة تسوية نهائية لتبادل الأراضي بينهما. وبحسب هذا الاقتراح فإنّ "الصندوق الدائم لإسرائيل" سيُمكّن العرب، وبشكل مؤقت، من التقدّم إلى مناقصات لتسويق أراضي "الصندوق الدائم لإسرائيل"، ومقابل هذا ستدفع الدولة لـ "الصندوق الدائم لإسرائيل" تعويضات لقاء الأراضي التي سيشتريها العرب عن طريق تحويل أراضٍ بديلة له. وقد اعترض "عدالة" على هذا الاقتراح بادّعاء أنه غير كافٍ لوقف تمييز الدولة ضد العرب.
القرى غير المعترف بها في النقب
يمكننا العثور على أكثر المظاهر المحسوسة لسياسة الفصل بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل، في النقب. ففي هذه المنطقة من الدولة تُسارع الحكومة من الحملات المُعدَّة لهدم البيوت وإخلاء السكان، بغية استكمال اقتلاع وسلب العرب البدو الذين يعيشون في عشرات القرى "غير المعترف بها"، بالغة الإهمال. في العام 2007 واصل مركز "عدالة" عمله في الدفاع عن حقوق العرب البدو على أراضيهم في القرى 
"غير المعترف بها". وقدّم المركز طلبات لإلغاء أوامر هدم وأوامر إخلاء أصدرتها المحاكم ارتجالا، بناءً على طلب الدولة. كما نشط المركز ضد سياسة التخطيط التمييزية التي تتبعها الدولة، والتي تسعى لحشر سكان القرى "غير المعترف بها" في مدن مكتظة وغير ملاءَمة ثقافيًا، في التخطيط الحكومي.
إحدى هذه القرى، "غير المعترف بها"، التي تمتع سكانها بمرافعة "عدالة" في العام 2007 أيضًا، هي قرية عتير أم الحيران التي يسكنها حوالي 1,000 عربيّ بدويّ مواطني الدولة من قبيلة القيعان. بعد إقامة الدولة في العام 1948 أمر الحُكم العسكريّ القبيلة بترك أراضي أجدادها في وادي زُبالة. وفيما بعد، نقلت الدولة هذه الأراضي إلى كيبوتس "شوفال"، إي إلى استخدامها الحصريّ على يد مستوطنين يهود. وقد رحلت القبيلة وتنقلت بين عدة نقاط في النقب حتى اضطرّت في العام 1956 إلى التوطّن في موقعها الحالي، عتير أم الحيران. ومع ذلك، لم تمنح الدولة في يوم ما اعترافًا رسميًا بهذه القرية. ونتيجة لهذا، يكاد سكان هذه القرية لا يحصلون على أية خدمات أساسية، مثل: المياه والكهرباء وخطوط الهواتف والمنشآت التربوية والعيادات. واليوم، يواجهون خطر تهجير ثانٍ. والحكومة الإسرائيلية، التي تعرّف القرى "غير المعترف بها" على أنها "عناقيد غير قانونية"، ترى في العرب البدو الذين يسكنون عتير أم الحيران وفي القرى الأخرى "غير المعترف بها"، "غزاة على أراضي الدولة". إلا أنّ جهود الدولة للإعلان عن ملكيتها على هذه الأراضي، أراضي أجداد العرب البدو في النقب، تُرفض بشدة. 
في تشرين الأول 2007 قدّم مركز "عدالة" ومركز "بمكوم" اعتراضًا إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء، باسم 82 من سكان قرية عتير أم الحيران، مطالبين بمنح القرية اعترافًا رسميًا. ووفق الخرائط الهيكلية القائمة، فإنّ بلدة أهلية جديدة اسمها "حيران" –المُعدّة للسكان اليهود فقط- ستُبنى على غالبية أراضي القرية. ويشير تقرير مديرية أراضي إسرائيل إلى عدة "مشاكل خاصة" يمكن أن تشوّش على التخطيط لبلدة "حيران" وإقامتها. السّكان العرب البدو في تلك المنطقة هم جزء من هذه المشاكل، وفق التقرير. فهناك تخطيط لبناء بلدتين أهليتين في تلك المنطقة، مُعدّتين أيضًا لليهود، فقط. ومن أجل إقامة هذه البلدات الثلاث اليهودية تقوم الدولة باتباع إجراءات متنوعة لإخلاء جميع سكان قرية عتير أم الحيران، ومن هذه الإجراءات دعاوى إخلاء وأوامر هدم للبيوت. وعلى الرغم من الأوامر التي أصدرتها المحكمة في حزيران 2007 –بطلب من "عدالة"-والتي تُجمّد هدم البيوت، فإنّ دائرة أراضي إسرائيل هدمت 25 بيتًا في القرية وأبقت على العائلات التي سكنت هذه البيوت من دون مأوى. كما يُمثل "عدالة" السكان، وبمثابرة، في التماسات قُدّمت ضد هذه الأوامر وهو يطالب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن هدم البيوت.
تمييز في تخصيص الموارد
نشرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في شباط 2006، قرار حكم غير مسبوق ألغى خرائط ومخططات حكومية اجتماعية-اقتصادية بعيدة الأمد، قامت بتصنيف بلدات وقرى في إسرائيل على أنها "مناطق أفضلية قومية". البلدات التي حصلت على اعتراف كونها منطقة أفضلية قومية حظيت بامتيازات كثيرة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة في الميزانيات المخصصة للتعليم وامتيازات ضريبية شخصية وإعفاءات من الضرائب المفروضة على المصانع الصناعية التي تنشط في هذه المناطق. وبحسب قرار المحكمة العليا، فإنّ قرار الحكومة الذي يُصنف الدولة إلى مناطق أفضلية قومية في مجال التربية والتعليم يُميّز بشكل جارف ضد البلدات العربية، ولذلك يجب إلغاؤه ووضع معايير موضوعية لتسمية مناطق الأفضلية القومية. وقد صدر هذا القرار في التماس قدّمه مركز "عدالة" ولجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، بعد ثماني سنوات من المداولات. وادعى "عدالة" في الالتماس أنّ قرار الحكومة يُميّز ضد ويقصي الغالبية الساحقة من البلدات العربية في إسرائيل، بشكل اعتباطيّ. ومن بين 553 بلدة وقرية صُنفت على أنها منطقة أفضلية قومية "أ"، كانت هناك 4 بلدات عربية، فقط.
وقد منحت المحكمةُ الدولةَ سنة واحدة كي تطبق قرار الحكم غير المسبوق. وبالضبط قبل البدء بتطبيق قرار الحكم، طلبت وزارة المعارف الحصول على تمديد مدته أربع-خمس سنوات. وقد أوضحت الوزارة طلبها بأنّ تطبيق قرار الحكم سيمسّ ببلدات يهودية وبالمعلمين الذين يدرسون فيها. وأرسلت وزارة المعارف برسائل فصل إلى آلاف المعلمين وادّعت أنّ قرار المحكمة الصادر في 2006 هو السبب من وراء هذا. وفي مداولة أخرى، جرت في 2007، عبّرت المحكمة عن عدم ارتياحها من فشل وزارة المعارف في تطبيق قرار الحكم، ورغم ذلك منحتها سنةَ تمديد. وهكذا سمحت المحكمة للحكومة بتأجيل تطبيق مبدأ المساواة في تخصيص موارد الدولة، لسنة أخرى، وللاستمرار في تطبيق السياسة التي تقصي المواطنين العرب.
3. الدستور الديمقراطي و"الوثائق الرؤيوية"
تفتقر إسرائيل منذ تأسيسها، العام 1948، إلى دستور، حيث نبع هذا من الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى موافقة على المسائل الخلافية، مثل ترسيم حدود الدولة الجغرافية وعلاقة الدين مع الدولة. وفي السنوات الأخيرة، بذل مثقفون يهود إسرائيليون مساعيَ جدية من أجل دفع صياغة للدستور لا تعتمد على حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بل تستند على القاسم المشترك الأدنى المستند على تسوية سياسية بين المتديّنين والعَلمانيين في ضمن مجموعة الأغلبية اليهودية. أبرز هذه المساعي هو "دستور بالوفاق"، وهو مبادرة يرعاها "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية". وتتميّز هذه المبادرة عن سابقاتها بأنّ العاملين على صياغتها يُصرّون على وجوب تبني إسرائيل لدستور لها. ومع ذلك، وعلى غرار جهود بُذلت في 
الماضي لصوغ دستور، فإنّ "دستور بالوفاق" أيضًا يهدّد ببلورة التمييز القائم ضد مواطني الدولة العرب، قانونيًا، وتحصين سياسة الفصل، أكثر وأكثر.
وردًّا على هذا الاقتراح واقتراحات أخرى لصوغ دستور لإسرائيل، نشر مركز "عدالة" في شباط 2007 مقترحَ "الدستور الديمقراطيّ". وقد نُشر هذا المقترح في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "عدالة"، بعد عملية بحث واستشارة وصياغة شاملة. ويقترح "الدستور الديمقراطي" مقترحًا للدستور تكون بحسبه الأقلية العربية "ذاتًا" صاحبة تاريخ وحقوق ومصالح، وليست "غرضًا" يمكن إقصاؤه عن الخطاب الجماهيري وعن الموارد. ويدعو "الدستور الديمقراطي" إلى إقامة دولة ديمقراطية، ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. وقد بلور مركز "عدالة" "الدستور الديمقراطي" وفق نموذج الدساتير التي تبنتها دول ديمقراطية، وبما يتوافق والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان المشمولة في معاهدات الأمم المتحدة. تشمل مُسوَّدة "الدستور الديمقراطي" 63 بندًا، تتطرق إلى المواطنة واللغات الرسمية والمؤسسات التربوية والثقافية التي ستدفع بالتعددية الثقافية والأجهزة اللازمة لإشراك الأقلية العربية في عملية اتخاذ القرارات في الكنيست، إلى جانب الحقوق والحريات المضمونة لمواطني الدولة وسكانها، مثل الحق في المساواة ومنع التمييز والعدل في المُحاصَصَة والتفضيل الإيجابي والحقوق على الأراضي والحقّ في الملكية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق في المحاكم والعدل في الإجراء الجنائي. ويمكن معاينة نص "الدستور الديمقراطي" في الرابط التالي: http://www.adalah.org/heb/constitution.php.
وعلى غرار "الوثائق الرؤيوية" الأخرى التي نشرتها مؤسّسات وتنظيمات عربية أخرى في نهاية 2006 وفي 2007 ("التصوّر المستقبلي" بتوجيه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل؛ "وثيقة النقاط العشر" التي نشرها مركز "مساواة"؛ و"وثيقة حيفا" التي صيغت برئاسة مركز "مدى الكرمل") فإنّ "الدستور الديمقراطي"، أيضًا، اصطدم بردود فعل سلبية وحادة في الإعلام الإسرائيلي. صحيفة "جيروزاليم بوست" اقتبست في 4 حزيران 2007 بروفيسور شلومو أفينيري من الجامعة العبرية، الذي قال إنّ "مقترح عدالة هو منظومة واضحة وذكية جدية لتفكيك إسرائيل كدولة يهودية". وخلافًا له، نشرت بروفيسور جوديت باتلر في 10 أيار 2007 في صحيفةLondon Review of Books ، تطرقًا إيجابيًا لـ "الدستور الديمقراطي": "نشر عدالة مؤخرًا مقترحًا لـدستور ديمقراطي لا يُبتدأ بسؤال "من هو اليهودي؟"، بل بسؤال "من هو المواطن؟". ورغم أنّ هذا المقترح لا يحاول حسم السؤال حول حدود الدولة الشّرعية، إلا أنه يقترح فعلا فصلا منهجيًا بين الدين وبين الدولة، ومن هذه الناحية فإنه يطرح توجهًا سياسيًا يُذكّر بموقف حنه أرنديت".
لم تكن ردود الفعل السلبية التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية مفاجئة، إذا ما أخذنا بالحسبان أنّ "الوثائق الرؤيوية"، ومن ضمنها "الدستور الديمقراطي"، تدعو إلى تغيير طابع دولة إسرائيل من "دولة يهودية وديمقراطية" إلى دولة ديمقراطية، كما أنّ هذه الوثائق تواجه مسائل خلافية أخرى، مثل قانون العودة وحق العودة. ورغم ذلك، وفي أعقاب تصريحات أطلقها رئيس "الشاباك" فيما يخصّ هذه الوثائق، ردّ مركز "عدالة" فورًا ودعا المستشار القضائي للحكومة لفتح تحقيق جنائي بشأن تدخّل "الشاباك" غير القانوني في نشر الوثائق. وقد نشرت وسائل الإعلام أنّ رئيس "الشاباك" الذي اجتمع إلى رئيس الحكومة في جلسة خُصّصت للتداول في "الوثائق الرؤيوية"، قال إنّ "التطرف بين مواطني إسرائيل العرب هو خطر استراتيجيّ على  الدولة". وردًّا على توجّه "عدالة"، كتب رئيس "الشاباك": "بحكم مسؤوليتنا هذه، يُنتظر من "الشاباك" أن يحبط نشاطات "تآمرية" تأتي من جهات هدفها المسّ بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، حتى لو كانت هذه النشاطات تتم بواسطة أدوات توفرّها الديمقراطية". وفي ردّه المبعوث في أيار 2007، كتب المستشار القضائي للحكومة أنّ موقف رئيس "الشاباك" مقبول عليه.
لقي ردّ "الشاباك" والمستشار القضائي للحكومة، غير الديمقراطي، نقدًا لاذعًا في الإعلام العبريّ؛ فقد كتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها في 28 أيار 2007: "جهاز الأمن العام هو مثل اسمه: إنه وصي على حفظ أمن الدولة وليس على الحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها، ويجب أن يمنع نفسه من القيام بأي نشاط يمكن أن يشكل ضلوعًا في النشاط السياسيّ المسموح به وغير الممنوع قانونيًا". وكتب الكاتب والناقد الأدبي يتسحاق لؤور في 30 أيار 2007 مقالة في "هآرتس"، شدّد فيها: "في السنوات الأخيرة قاد الشاباك معركة علنية وجذب النقاش حول العرب في إسرائيل، للمرة الأولى، باتجاه تعابير عنصرية تطلق من المركز، وليس من الهامش. من يقارن تصريحات السياسيين وكُتاب الرأي ضد وثيقة "عدالة"، أو مع التعديل العنصري على قانون المواطنة، بخطابات مئير كهانا في الكنيست، يمكن أن يتبيّن كم أنّ الشعار "كهانا صدق" تحوّل إلى برنامج جليّ بيد المؤيدين الجليّين ليوفال ديسكين ورفاقه في مركز الخارطة السياسية".
ونشر عدد من الكُتّاب في الصحافة العبرية مقالاتٍ عبّروا فيها عن دعم "الدستور الديمقراطيّ". وحاول مركز "عدالة" أن يثير النقاش والمجادلة حول "الدستور الديمقراطيّ" بين الأكاديميين اليهود والعرب، عن طريق مقالات ونقاشات على شاكلة طاولة مستديرة، نُشرت حيثياتها في نشرة المركز الإلكترونية، إلى جانب مؤتمرات وورشات عمل أجريت في الجامعات و"عدالة" كان شريكًا في تنظيمها. وقد زاد "عدالة" في العالم 2008 من جهوده لضمّ اليهود والعرب في إسرائيل إلى النقاش حول "الدستور الديمقراطيّ". ويعتقد "عدالة" أنّه من الضروريّ ألا يقبل المجتمع العربي الفلسطيني بالوضع السائد وألا يوافق على اقتراحات دستور تثبّت نهائيًا مكانته الهامشية، ولا توفر ضمانة للحدّ الأدنى من المساواة والعدل.
التقرير السنوي لعمل "عدالة" للعام 2007 ينقسم إلى أربعة فصول: أ. النشاط القضائي، الذي يبرز المداولات القضائية التي خاضها "عدالة" أمام المحكمة العليا، إلى جانب التمثيل الذي يوفره المركز في المحاكم الأدنى في المنتديات القضائية؛ ب. النشاط القضائي الدولي، الذي يصف عملنا مقابل مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومشاركة أعضاء طاقم "عدالة" وإدارة المركز في المؤتمرات التي تعقدها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والجامعات وشركاء آخرون؛ جـ. التأهيل القضائي، الذي يتركّز في الأيام الدراسية والمؤتمرات والمنشورات وتقاريرنا، وفي النشاط الإعلامي الذي يقوم به "عدالة" إلى جانب تدريب وتأهيل طلاب القضاء والمحامين والمحاميات الشباب؛ د. التطوير التنظيمي، الذي يصف التقدم التنظيمي ومخططات إدارة "عدالة" وطاقم المركز في السنة الفائتة.
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